
؟ يض ف ات التخ طاق 356116 - ما حكم التسويق لب

ال السؤ

ة يقدمها ن دمة معي ي خ وي ف هري أو سن راك ش ت ارة عن اش ي أسوق له عب ، يكون العرض الذ رنت ت ( على الإن ي السمسرة )التسويق أعمل ف

راك ت ، والاش رة عش راك العادي ب ت وية أو الاش لا العض ، مث تري ه المش اج ات حسب ما يحت لى درج قسم إ ن دمة ت ه الخ ، وهذ تري ع للمش ائ الب

ة معلومة ومحددة ، وتحصل على نسب ، ويعرض الموقع علي )المسوق أو الوسيط( العرض ن ي لاث ث ي ب هب راك الذ ت ، والاش رين عش ي ب ض الف

، اء عن طريقي دمة ج ه الخ يع هذ ويا؛ لأن ب هريا أو سن ما ش ع يتكرر إ ا الدف دمة تحديدا، وهذ ه الخ ا لهذ تري لن ها المش ي ع ف عن كل مرة يدف

ديد لغ الج لى المب ها إ ة التي أحصل علي سب قل الن ت ن لى أعلى أو أدنى ت وية إ ر العض ي ي غ ي أي وقت من الأوقات ت تري ف ار المش ت ا اخ ذ وإ

؟ لك ما حكم ذ ، ف داية ذ الب وع، وهي نسب معلومة من المدف

ة اب ص الإج ملخ

ل الحصول على اب ا، مق ا مالي لغ ع مب يدف ، ف ا العرض ي هذ ( ف تري راك العميل )المش ت قوم على اش ها- ت ول عن دمة التسويق -المسؤ ا كانت خ ذ إ

، حرم عليك أن ا كانت المعاملة محرمة ذ ، وإ ه معاملة محرمة هذ ع ف ائ دمات التي يقدمها الب مان السلع أو الخ ث صومات من أ يض أو خ ف تخ

واب المطول ي الج لك ف صيل ذ ف ر ت ظ ها. وين اس على التعامل ب ن الن ها، أو تعي تدل علي

صلة ة المف اب الإج

ي التسويق ي العمل ف وابط ف ض

التسويق امه ب ي ين هل ق ، ولم يب لك ر ذ ي يض أم غ ف طاقة تخ ، هل هو ب ون ب ه الز ي ل ف ي يدخ هري الذ راك الش ت عة الاش ي ن السائل طب ي لم يب

هما: ع ب ف ت لى أمرين قد ين ر إ ي ش ، لكن ن ا لا يمكن الحكم على المعاملة ع مال أم لا، ولهذ ه دف يتطلب من

تح راك أو تدريب أو ف ت ع مال تحت مسمى رسوم اش دف لا ب التسويق لا يتم إ امه ب ي ا كان ق ذ ا، إ وز أن يعمل الإنسان مسوق الأول: لا يج

ي التسويق ر ف تش ا هو المن م محتمل، وهذ ن غُ ل  اب ي مق رم محقق ف هو غ لك من الميسر المحرم، ف ؛ لأن ذ ات لك من المسمي ر ذ ي حساب أو غ

كي اليوم. ب الش

مِ لَى الْإثْ نُوا عَ  اوَ عَ لا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ تَ ؛  ﴿وَ ، ويحرم التسويق لمعاملة محرمة احة لا لأمور مب وز التسويق إ : لا يج ي ان الث

دة/2. ﴾  المائ ابِ قَ يدُ الْعِ دِ نَّ اللَّهَ شَ  إِ وا اللَّهَ  قُ اتَّ نِ وَ ا وَ دْ الْعُ وَ

. يض المحرمة ف طاقات التخ ي ب ، أو ف وية ا الرب ز ي ي الف راك ف ت يحرم التسويق للاش ف
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ا من الميسر يرها، وهذ ات من محلات ومطاعم وغ يض ف ل الحصول على تخ اب ي مق ترك مالا ف ع المش : أن يدف يض ف ة التخ طاق وصورة ب

المحرم.

عد ه: "ب ي اء ف ، ومما ج طاقات ه الب هذ تحريم التعامل ب رة قرار ب ة عش امن ي دورته الث طة العالم الإسلامي ف راب قهي ب مع الف وقد صدر عن المج

ا ذ ها، إ رائ كورة أو ش يض المذ ف طاقات التخ واز إصدار ب ر: عدم ج رَّ ة ق يض ف ات المست اقش وع والمن ي الموض مة ف دَّ حاثِ المق لى الأبْ الاستماع إ

؛ لك ل ذ اب ع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مق طاقة يدف تري الب ن مش إ رر؛ ف ها من الغ ي ؛ لما ف وي راك سن ت من مقطوع أو اش ل ث اب كانت مق

تهى. حتمل." ان م مُ ن له غ اب ق يق ها متحق ي رم ف الغ ف

ن از واب ن ب  اب ن ي يخ تى كل من الش ف ه أ ، وب يض ف طاقات التخ وع من ب ا الن هذ تحريم التعامل ب توى ب اء ف ت مة للإف ة الدائ ن لك صدر عن اللج وكذ

مين رحمهما الله تعالى. ي عث

مين " )53/ 9(. ي ن عث توح لاب اب المف اء الب " )19/ 58(، لق از ن ب اوى اب ت " )14/ 6(، "ف مة ة الدائ ن اوى اللج ت ر: "ف ظ ين

والحاصل: 

يض ف ل الحصول على تخ اب ا، مق ا مالي لغ ع مب يدف ، ف ا العرض ي هذ ( ف تري راك العميل )المش ت قوم على اش ها، ت ول عن دمة المسؤ ا كانت الخ ذ إ

ها واب عن يض التي تم الج ف طاقات التخ ، وهي هي ب ه معاملة محرمة هذ ع: ف ائ دمات التي يقدمها الب مان السلع أو الخ ث صومات من أ أو خ

ة الموقع.  وب ي عدد من أج ف

ها.  اس على التعامل ب ن الن ها، أو تعي ، حرم عليك أن تدل علي ا كانت المعاملة محرمة ذ وإ

ال رقم: )264488(.  واب السؤ (، وج يض ف طاقات التخ ال رقم: )حكم ب واب سؤ : ج طاقات ه الب دة حول هذ ائ ر للف ظ وين

ي حكمه.  ر ف ظ ى الن ة حاله، حتى يتسن ق ي رح لحق لى ش اج إ يحت ا، ف دا لن ا عما ب لف ت دمة أو المعاملة مخ ن كان واقع الخ وإ

والله أعلم.
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